الحياد والفيديرالية من أجل إنقاذ لبنان والرسالة
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لا مانع لأي ارتباط ثقافي بالخارج من دون الولاء له، فللولاء اتجاه واحد لا آخر له هو الوطن.
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تتجه السياسات الدولية إلى وضع أسس جديدة لإدارة العالم من خلال تقسيم العمل والعمل الجماعي، وإلى تحديد دوائر النفوذ الاقليمية والدولية، ومفاده تحديد اللاعبين الاقليميين تحت إشراف دولي، إلى جانب الاهتمام المباشر للقوى العظمى بمصالحها من دون اللجوء إلى ممثلين لها. من هنا يمكن القول أننا أمام تقلّبات محتملة في سياسة الأحلاف والمحاور.

فالمنطقة متجهة إذا صحّ القول إلى "أقلمة" المشاكل بدلاً من تدويلها، لتلافي إشغال الدول الكبرى في أمور صغيرة كتشكيل حكومة في #لبنان على سبيل المثال.

فإذا بحثنا في الوضع العراقي بعد قمة الجوار في 28 آب الماضي، نرى أن هناك محاولة ترمي إلى تحييد البلاد عن الخلافات المستوردة اليها من دون التمكن من التحرر منها، وإلى خلق توازن في القوى الإقليمية المتشابكة والمتجاذبة في العراق، تؤول إلى مرحلة من الاستقرار الأمني ومن ثم الاقتصادي. فالديبلوماسية العراقية المقبلة ستكون مرتكزة على علاقات حسن الجوار والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها، وعلى لعب الدور الوسيط بين المتنازعين لحل المشاكل الخارجية التي تصيب الداخل العراقي بالمباشر.

إذاً ستنتقل الدول الكبرى إلى معالجة المواضيع والمسائل الدولية المهمة كمحاربة الإرهاب والاحتباس الحراري، والاهتمام بمصالحها بشكل مباشر كما ذكرنا آنفاً، أمّا المسائل الاخرى فيتم توزيعها على دول اقليمية وفق اختصاصها، وقدرتها على إبراز نفوذها وحضورها ضمن الدائرة الاقليمية المستحدثة وذلك ضمن شروط وتحت إشراف الدّول الكبرى والمنظمات الدولية.

بالانتقال إلى لبنان، سيكون هذا النّظام محطّ ترحيب بين كلّ الأفرقاء الداخليين الحاضرين دومًا، والمنتظرين اللحظة لعودة نفوذ الرعاة الإقليميين من الذّين انكفأوا أخيراً لأسباب متعددة، إلى جانب الرعاة المستمرين منهم، وهذا سيمكّن اللاعبين المحليين من البحث عن رعاة جدد بدلاً من المنسحبين من اللعبة السياسية في لبنان، والرّاغبين في التغلغل في تفاصيل الملفات اللبنانية. وما الانتظار الّا ليحين دور لبنان، وقد يغدو الاخير في المنطقة، اضافة إلى انتظار جاهزية الدول المعنية ومنها سوريا لتحديد ادوار كل منها أو لتقاسم النفوذ، كأن يكون تسليح الجيش والمياه الاقليمية تحت اشراف دولي، فيما تذهب الادارة والعلاقات والتوجيه السياسي إلى الرعاة الإقليميين.

ومما لا شك فيه ان بعض السياسيين في لبنان سيُستبعدون عن الساحة، وهذه الفئة مؤلفة ممن أنهى وظيفته أو من المعارضين لما ستؤول اليه سياسة البلاد، والبعض الآخر إلى مديرين وإلى مصفقين على حساب السيادة وراقصين بِحرية على اشلاء الحرية والتحرر، ودائماً وابداً على أسس فئوية مبنية على الفروقات (لا التنوّع) الطائفية، وبدورها هذه الفئات ستبني صداقاتها وفقاً لارتباطاتها في الخارج، أي على اساس فئوي وليس وطنيا. ونعود إلى الدوامة نفسها، إلى المشكلة في صناعة القرار الوطني، لذا سيكون هناك مايسترو جديد وقد يكون Déjà vu يهتم بالموضوع، بما معناه انتقاصا من السيادة وفقدان القرار.

من هنا نقول إن علاقات الدولة تقوم بها مؤسسات الدولة وفقاً للعملية الديموقراطية التي تأتي ترجمةً للإرادة العامة المفترض ان تكون ارادة واعية ووطنية. ولكن، هل من وعي جماعي "لبناني" محتمل في لبنان؟ التجربة اللبنانية تقول "لا"، فالوعي فئوي طائفي، أو فئة مسيطرة تقوم بالعمل من خلال فرض القرار على المؤسسات.

نحن إذًا أمام مشهدية توجّهات داخلية متنوعة ومتعددة نحو خارج متنوع ومتعدد، وبالتالي تأثيرات وتجاذبات خارجية على الداخل اللبناني، اي تعميق الانقسامات وتعدد الولاءات والانتماءات. فما من حفاظ على السيادة والوحدة الوطنية إلّا من خلال اعلان حياد لبنان الايجابي، اي المنصوص في الدستور، لدرء خطر الالتزامات السياسية وغير السياسية بالخارج المفروضة من خارج المؤسسات الدستورية.

قد يعتبر البعض ان هذا تقييد للحرية وبخاصة الثقافية منها. فلا مانع لأي ارتباط ثقافي بالخارج من دون الولاء له، فللولاء اتجاه واحد لا آخر له هو الوطن. وللتمتع بهذه الحرية وحل الكثير من المشاكل الداخلية في بلد متنوع مثل لبنان، لا بد من وضع نظام يحترم كل الثقافات ويؤمّن لها ممارسة اعرافها بدءا من التشريع، بدلاً من النظام الحالي المهترئ الذي أدّى إلى التآكل الطائفي، ويكمن الحل في الفيديرالية أو الدولة الاتحادية.

وإلى حينه من المتوقع أن نسمع من السفيرة الاميركية الكلام نفسه الذي قالته ادارتها في أفغانستان "إن طالبان ليسوا من المريخ، إنّهم مزروعون في التربة" ولكن بالنسخة اللبنانية.

